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 أستاذ قانون المرافعات المشارك

جامعة الأزهر بغزة -كلية الحقوق  

 فلسطين            

 

 :ملخص

 نيالدائنين أي مشكلة، لكن يتغير الحال عند عدم كفايتها وتزاحم الدائنلا تثير كفاية أموال المدين عند توزيعها على 

. وعند تعدد أصحاب الضمان لاستيفاء حقوقهم، وهو ما يثير تحديد مرتبة كل منهم بين دائن عادي ودائن صاحب ضمان

لضمان على بين دائن مرتهن، ودائن ممتاز، ودائن صاحب حق اختصاص. فيتقدم أصحاب حق الأولوية من أصحاب ا

الدائنين العاديين، ومن ثم يتقدم أصحاب حق الامتياز على غيرهم من الدائنين، ويتقدم أصحاب حق الامتياز الخاص، على 

يتقدم ومن ثم  ،أصحاب حق الامتياز العام. ومن ثم يتقدم صاحب حق الاختصاص على غيره بعد أصحاب حق الامتياز

. ويتقدم أصحاب الأولوية الموضوعية على أصحاب الأولوية الإجرائية ما لم ينعلى الدائنين الأخر نون المرتهنودائنال

حاب الأولوية الاجرائية على صيكن صاحب الأولوية الإجرائية سابق في وجوده على الأولوية الموضوعية فيتقدم. ويتقدم أ

 .الدائنين العاديين

 .تزاحم الدائنين، توزيع، حصيلة التنفيذ كلمات مفتاحية:

Summary: 

The adequacy of the debtor's funds when distributed to creditors does not raise any problem, 

but the situation changes when they are not sufficient and the creditors contend to fulfill their rights, 

which raises their rank between a regular creditor and a secured creditor. When there are multiple 

owners of collateral between a mortgagee's creditor, an excellent creditor and a creditor with a right 

of competence. The holders of the right of priority are given to the ordinary creditors, and therefore 

the concessionaires apply to other creditors and the concessionaires apply to the public 

concessionaires. And then the holder of the right of jurisdiction over others after the owners of the 

concession, and then progress creditors dependent on other creditors. Substantive priority holders 

shall have priority over procedural priority unless the priority of procedural precedence prevails in 

substantive priority. Procedural priority holders apply to ordinary creditors. 

Keywords : contention of creditors, distribution, proceeds of the implementation. 

 

 :مقدمة

وهو  .نتيجة لتشابك العلاقات، وتداول المنتجات، وتعدد الحاجات، أصبح الشخص دائناً في علاقة، ومديناً في أخرى     

الدائنين في استيفاء  إشكالية عدم كفاية حقوق المدين في مقابل التزاماته، بما يثير مشكلة التقدم والأولوية بينأظهر ما 

ضمانات للوفاء  وهو ما يوجد في العديد من الحالات تلبية لطلب الدائنين، أو بنص القانون، أو بحكم القضاء .حقوقهم

بحق الامتياز بنوعيه العام والخاص، تحت مسمى الحقوق العينية التبعية، ممثلة وقد نظمها القانون ، والتي تتعدد ،بالدين

 لأولوية الموضوعية.او ،بالإضافة للأولوية الإجرائية الرسمي والحيازي.بنوعيه لرهن اوحق الاختصاص، و
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 .المقصود بتزاحم الدائنين؟ وما هو الأثر المترتب على تزاحمهم في الوفاء؟عن  وقد أثار هذا التساؤل    

 أهمية الموضوع:

إشكالية تعاظمت فيي وقتنيا الحيالي بسيبب الأوضياع الاقتصيادية تنبع أهمية دراسة هذا الموضوع من كونه يتعلق ب

ظيياهرة لا بييد ميين حلييول لهييا، مييع مييا يترافييق مييع هييذا ميين عجييز  ،الييديون والييدائنين موهييو مييا جعييل مشييكلة تييزاحالصييعبة، 

ين فيي النصوص عن تقديم حلول علمية وعملية تواجه المشكلة، وتحيد مين ازديادهيا، لعلنيا مين خيلال بحثنيا نقيدم دراسية تعي

 حل بعض الاشكاليات التي برزت.

 منهج البحث:

مظهيراً جوانبهيا، معمقياً أفكارهيا ، تبين فكرة تزاحم اليديون وأولويية الوفياء بهياتقديم دراسة  يبتغي من خلال بحثأ 

علميي  عبير مينه  ،، وميا حكيم بيه القضياءهمن خلال تحليلها، وتحليل النصوص المعالجة لها، مستعيناً في ذلك بميا رهه الفقي

 .تحليلي

 تقسيمات البحث:

 سنبحث موضوعنا من خلال مبحثين: 

 .فكرة تزاحم الدائنينالمبحث الأول: 

 أولوية الوفاء عند التزاحم. المبحث الثاني:

 

 فكرة تزاحم الدائنين: الأول بحثلما

المدين للوفاء لهم بحقوقهم. تتناول فكرة التزاحم تعدد الدائنين وتنوعهم أو عدم تنوعهم، في ظل عدم كفاية أموال  

 .ويمثل المتزاحمون كل من الدائن العادي، والدائن صاحب الضمان

 ماهية التزاحم: المطلب الأول

إعطاءها للدائنين الذين لهم حق الاشيتراك عدم كفايتها عند هي فكرة تظهر عند تقسيم أموال المدين المنفذ ضده، و 

  . (i)منهافي حصيلة التنفيذ، لكي يستوفوا حقوقهم 

. (ii)وتفترض هذه الفكرة تعدد الدائنين، في ظل عدم كفاية أموال المدين لهم، بما يستدعي وضع هلية للتوزيع بيينهم 

ميين خييلال التوزيييع النسييبي، أي الييذي يييتم التوزيييع فيييه بالمحاصيية قسييمة غرميياء، كييل بحسييب نسييبة دينييه بالنسييبة لمجمييوع 

. بنياءً عليى اتفياق اليدائنين، أو بينص القيانون عنيد (iv)بحسب الدرجية التيي يحملهيا اليدين. أو التوزيع بالترتيب، أي (iii)الديون

 .  (v)عدم الاتفاق

وكون التوزيع يمس حقوق جميع الدائنين، لذلك فالحكم الصادر في إشكال من إشكالات التوزييع يكيون ليه الحجيية 

 .(vi)على جميع الدائنين المشتركين في التوزيع

ويشيتركوا فيي التوزييع  من يشتركون في التوزيع، ويتم لمصلحتهم. وهم اليدائنون الحياجزون،والتزاحم يكون بين 

 لاختصاصهم بما نت  عن الحجز والبيع، باعتبارهم من أوقعوا الحجز. ومن 

اعتبروا طرفاً في إجراءات التنفيذ، رغم أنهم لم يحجزوا. وهم أصحاب الحقيوق المضيمونة التيي محيل ضيمانها الميال محيل 

 .  (viii). ويستفيدوا من التوزيع ويشتركوا فيه، بما لهم من ضمان خاص على مال المدين محل التنفيذ(vii)حجزال

ورغم هذا فإنه يستبعد بعض الحاجزين من التوزيع بالرغم من كونه طرفياً فيي التنفييذ، بسيبب شيبهة التواطيؤ بيين 

احمية اليدائنين الحياجزين، والحيلولية دون اسيتيفاءهم الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه، وذلك بخلق دييون صيورية، لمز

كامل حقوقهم، عبر تهريب جزء من الثمن كحصة لأصيحاب اليديون الصيورية. حييث إنيه وعليى خيلا  قاعيدة أن الأسيبقية 

في الحجز لا تعطي لصاحبها أية أفضلية عليى غييره مين الحياجزين، إلا أن المشيرع قيد خيرذ عليى هيذه القاعيدة ونيص فيي 

( من قانون التنفيذ على )الأسيبقية فيي الحجيز لا تعطيي لصياحبها أي امتيياز بيالنظر لبقيية الحياجزين، ولكين إذا 146) المادة

كان الحكم سند الحجز الثاني وأساسه قيد صيدر بنياءً عليى إقيرار شيفهي أو نكيول عين اليميين أو عليى إقيرار خطيي ليم يثبيت 

القانونية التي استند إليها الحكم الأول، فلييس للمحكيوم ليه فيي الحكيم الثياني رسمياً أن تاريخه كان سابقاً على تاريخ الأسباب 

أن يشارك المحكوم له في الحكم الأول في الأموال المحجوزة وإنما له أن يستوفي ما له من بقية أموال المدين(. وعلييه فيإن 

ز السيابق أيضياً يسيتند إليى حكيم. فيإن اليدائن كان هناك حاجزاً بناءً على سند تنفيذي هو حكم وكان حجزه لاحقاً، وكان الحج
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الحاجز اللاحق في الحجز يستبعد من الاشيتراك فيي التوزييع، ولييس ليه سيوى أميوال الميدين الأخيرى التيي ليم يحجيز عليهيا 

 .(ix)للحصول على حقه منها

 :(x)ويشترط لاستبعاد الحاجز اللاحق توافر الشروط الآتية

 بق قاعدة الاستبعاد على الحاجز الأول.أن يكون الحاجز لاحقاً، فلا تط -1

 أن يكون سند الحجز اللاحق حكم قضائي، والسند السابق حكم. -2

أن يكون الحكم الذي يستند إليه الحجز اللاحق قد بني على إقيرار قضيائي شيفهي، أو إقيرار كتيابي، لا يعير  رسيمياً إن  -3

الأول أم لا. أو بنيي عليى نكيول الميدين عين حلي  اليميين الحاسيمة كان تاريخه سابق على أسباب نشوء حق اليدائن الحياجز 

 الموجهة إليه من الدائن، وعدم ردها على الدائن.

( من قانون التنفيذ، أنها تفرق بين الدائن الحاجز السابق والدائن الحاجز اللاحيق، لمجيرد 146ويؤخذ على المادة )

التي أشار إليهيا الينص. ميع أن الحياجز الأول قيد يسيتند حكميه عليى ذات استناد الحجز اللاحق إلى حكم بني على أحد الأدلة 

الأدلة، ومع ذلك لم تقم شبهة التواطؤ بالنسبة له، وبقى مشتركاً في التوزيع. ويؤخذ عليها أن الشيبهة التيي تقيمهيا فيي الحكيم 

بر هذا الحكم بياطلاً، بيل سيلم بصيحته، المستند إليه الحجز اللاحق لا تقوى على تقويض هذا الحكم، بدليل أن المشرع لم يعت

ومع ذلك حرم صاحبه من الاشتراك في التوزيع. علاوة على ذلك فإن حرمان الحاجز اللاحق من الاشتراك في التوزييع قيد 

 يؤدي إلى عدم إمكان استيفاءه لحقه بسبب عدم وجود أموال للمدين غير التي كانت محلاً للحجز.

( وذلييك بالسييماح للحياجز اللاحييق بالاشييتراك وذليك بحييذ  العبييارة 146الميادة )ليذلك نييرى ضيرورة تعييديل نييص 

الواردة فيه من كلمة "ولكن" حتى نهاية النص. لأن الشبهة التي يقيمها هذا النص هي افتراض غير واقعيي، يضير بالحياجز 

إبقياء حصية الميدعى بوجيود  اللاحق، دون مبرر. وعلى من يدعي وجود شبهة أو صورية أن يثبتها بالطريق القيانوني. ميع

شبهة في دينه كوديعة في خزينة دائرة التنفيذ لحين الانتهاء من إثبيات هيذه الشيبهة أو الصيورية. فيإذا ثبيت وجيود صيورية، 

يتم توزيع حصة هذا الشيخص عليى الحياجزين الآخيرين لإكميال حقيوقهم منهيا، وإذا ليم ييتم إثبيات الصيورية كيان حقيه باقيياً 

 ل عليه من خزينة دائرة التنفيذ.بحيث يمكنه الحصو

 الدائنون المتزاحمون: المطلب الثاني

الغاية من تحديد الديون المشتركة في التوزيع، هي تحديد حصة كل منها من حصييلة التنفييذ، وتحدييد مرتبتيه عنيد  

نفيذي اليذي يجيري التنفييذ بيه أو ، ما لم يكن ذلك ثابتاً في السند الت(xi)الوفاء. حيث لا يجوز الادعاء بوجود أولوية أو أفضلية

 .(xii)بمقتضى نص في القانون، أو بالاتفاق

ويمكيين تحديييد الييديون التييي تتييزاحم بالييدائنين الممتييازين، والمييرتهنين، وأصييحاب حييق الاختصيياص، وأصييحاب  

 الأولوية الإجرائية، والدائنين العاديين وتوضيح ذلك في الفروع الآتية:

 حق الامتياز: الفرع الأول

. وهو ينقسم إلى عام وخاص، وتقع (xiii)ر  الامتياز بأنه أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفتهيع 

. وتتحدد (xiv)حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على مال معين

 .(xvi)على من حاز المنقول بحسن نية ، ولا يحت  بحق الامتياز(xv)مرتبة الامتياز بنص القانون

وتسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة 

. ومع (xvii)هذه الحقوق، وبصفة خاصة أحكام التطهير والتسجيل، وما يترتب عليه من هثار، وما يتصل به من تجديد ومحو

 .(xviii)العامة، ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها التسجيل بدائرة التسجيل، ولا يثبت فيها حق التتبعذلك فان حقوق الامتياز 

وينقضي حق الامتياز بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال 

. وإذا تمت إجراءات التطهير، (xix)الحق وعودته بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء

. وإذا بيع العقار محل الامتياز بيعاً (xx)انقضى الامتياز ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار

. (xxi)ه خزانة المحكمةجبرياً بالمزاد العلني، وفقاً للقانون، ودفع ثمنه إلي الدائنين الممتازين طبقاً لمرتبة كل منهم، أو بإيداع

وإذا نزل الدائن الممتاز عنه، وله أن ينزل عن الامتياز مع بقاء الدين، وفي هذه الحالة يبقى الدين قائما ما لم يتبين أن 

 .(xxiii). وبكل طريق ينقضي بها حق الرهن، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلا  ذلك(xxii)الدائن قصد إبراء المدين منه

ان نوع الامتياز فإنه يخضع في تقرير وجوده من عدمه، إلى النصوص المنظمة للحق وفي العموم فإنه أياً ك

الموضوعي. فإذا تقرر وجود امتياز خاص لدين على مال معين، فإنه يكون له الأولوية في السداد من هذا المال، وليس 
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سبة للأموال الأخرى غير محل . باعتبار صاحب حق الامتياز الخاص دائناً عادياً بالن(xxiv)من أموال المدين الأخرى

 الامتياز.

  وأصحاب الديون الممتازة نوعان: 

: والامتياز العام يرد على جميع أموال المدين، ويكون لصاحبه التقدم على غيره في جميع أصحاب حق الامتياز العام -أولاا 

 . وهم:(xxv)نشأت قبل الامتيازأموال المدين، سوى صاحب حق الامتياز الخاص أو صاحب الأولوية الاجرائية التي 

، أما النفقية التيي يفرضيها الشيخص عليى نفسيه عن الأشهر الستة الأخيرةالنفقة المحكوم بها للزوجة والأولاد والوالدين،  -1

 .(xxvi)بدون حكم فلا تتمتع بهذا الامتياز

 .(xxvii)الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، أياً كان نوعها، أو المال الذي ترد عليه -2

المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير هخر، وذلك بالنسبة للأجور والرواتب مين أي نيوع كيان عين الأشيهر  -3

 الستة الأخيرة.

 .(xxviii)المبالغ المستحقة عما تم توريده إلى المدين أو لمن يعوله، من مأكل وملبس ودواء في الستة أشهر الأخيرة -4

. وقيد حيددت الميادة (xxix)وهو الذي يقرره القانون على مال معين من أموال الميدين دون غييرهحق الامتياز الخاص:  -ثانياا 

من القيانون الميدني اليديون التيي تتمتيع بامتيياز  1300وحتى  1286و1004و757و634من قانون التنفيذ والمواد  150

 خاص وهي:

من أي نوع كان، يكيون لهيا امتيياز بالشيروط  المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرىجميع  -1

المقييررة فييي القييوانين الصييادرة فييي هييذا الشييأن. وتسييتوفى هييذه المبييالغ ميين ثميين الأمييوال المثقليية بهييذا الامتييياز فييي أييية يييد 

 .(xxx)كانت

. وتكيون لأجيرة (xxxi)بدل إيجار العقار الموثق، ومحل الامتياز هو ثمين المنقيولات القابلية للحجيز والموجيودة فيي العقيار -2

المباني لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق هخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعا امتيياز عليى 

ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر مين منقيول قابيل للحجيز ومحصيول زراعيي. ويثبيت هيذا الامتيياز وليو 

المستأجر، أو كانت مملوكة للغير، ولم يثبيت أن الميؤجر كيان يعليم وقيت وضيعها فيي العيين كانت المنقولات مملوكة لزوذ 

الميؤجرة بوجييود حيق للغييير عليهيا، وذلييك دون إخييلال بالأحكيام المتعلقيية بيالمنقولات المسييروقة أو الضيائعة. ويقييع الامتييياز 

الميؤجر قيد اشيترط صيراحة عيدم الإيجيار مين أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من البياطن، إذا كيان 

الباطن، فيإذا ليم يشيترط ذليك، فيلا يثبيت الامتيياز إلا للمبيالغ التيي تكيون مسيتحقة للمسيتأجر الأصيلي فيي ذمية المسيتأجر مين 

كيان الباطن، في الوقت الذي يخطره فيه المؤجر. وتستوفى هذه المبيالغ الممتيازة مين ثمين الأميوال المثقلية بالامتيياز، إلا ميا 

ميين هييذه الحقييوق غييير نافييذ فييي حييق المييؤجر بحسييبانه حييائزا حسيين النييية. وإذا نقلييت الأمييوال المثقليية بالامتييياز ميين العييين 

المؤجرة، بغير رغبة المؤجر أو بغير علمه، ولم يبيق فيي العيين أميوال كافيية لضيمان الحقيوق الممتيازة، بقيي الامتيياز قائميا 

ليك بيالحق اليذي كسيبه الغيير حسين النيية عليى هيذه الأميوال، ويبقيى الامتيياز قائمياً على الأموال التي نقلت، دون أن يضير ذ

على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير، لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها، إذا أوقع المؤجر عليهيا حجيزاً خيلال ثلاثيين 

سوق عيام أو فيي ميزاد علنيي، أو ممين يتجير  يوما من تاريخ علمه بنقلها. وإذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية، في

 .(xxxii)في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري

 :(xxxiii)ويشترط لتمتع الأجرة بامتياز خاص ما يلي

 أن يكون العقد مكتوباً.  -أ

 أن يكون موثقاً لدى كاتب العدل.  -ب

 جر ومملوكة للمستأجر.أن تكون المنقولات محل الامتياز موجودة في العقار المؤ -ذ

ومحيل الامتيياز الخياص  والأراضي الزراعية لسنتين أو لميدة الإيجيار إن قليت عين ذليك، بدل إيجار الأراضي الزراعية -3

 هو ما تنتجه الأرض الزراعية من محاصيل وثمار.

 :(xxxiv)ويشترط لتمتع بدل الإيجار بهذا الامتياز ما يلي

 اعية.أن تكون الأرض مؤجرة للأغراض الزر -أ

 .(xxxv)وأن يكون عقد الإيجار رسمياً أو مصدقاً على يد كاتب عدل ولمدة سنتين فأقل -ب
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يكييون للمقيياولين ميين البيياطن، وللعمييال الييذين يشييتغلون لحسيياب المقيياول فييي تنفيييذ العمييل، حييق مطالبيية صيياحب العمييل  -4

اليدعوى، ويكيون لعميال المقياولين مين البياطن مباشرة، بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقياول الأصيلي وقيت رفيع 

مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي وصاحب العمل. ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحيت ييد صياحب العميل 

أو المقياول الأصييلي، امتييياز علييى المبييالغ المسييتحقة للمقيياول الأصيلي أو للمقيياول ميين البيياطن، وقييت توقيييع الحجييز، ويكييون 

 .(xxxvi)از لكل منهم بنسبة حقهالامتي

أما المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين، الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشيييدها 

أو في ترميمها أو في صيانتها، فيكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال فيي قيمية 

 .(xxxvii)وقت بيعه. ويجب أن يسجل هذا الامتيازالعقار 

 .(xxxviii)يكون لمصفي التركة أجراً ونفقات تتحملها التركة، ويكون لهذا الأجر والنفقات امتياز المصروفات القضائية -5

يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصيلحة جمييع اليدائنين فيي حفيظ أميوال الميدين وبيعهيا، امتيياز عليى ثمين هيذه  -6

 .(xxxix)والالأم

المبالغ التي أنفقت في حفظ المنقول، وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله. وتستوفى هذه المبيالغ مين ثمين  -7

 .(xl)هذا المنقول

ثمن البذور والسماد وغيرها مين ميواد التخصييب والميواد المقاومية للحشيرات والآفيات، والمبيالغ المنصيرفة فيي أعميال  -8

حصاد، يكون لها امتياز على المحصيول اليذي صيرفت فيي إنتاجيه، وتكيون لهيا جميعياً مرتبية واحيدة. وتسيتوفى الزراعة وال

هييذه المبييالغ ميين ثميين المحصييول مباشييرة بعييد الحقييوق المتقدميية الييذكر. ويكييون للمبييالغ المسييتحقة فييي مقابييل هلات الزراعيية 

 .(xli)ونفقات إصلاحها، حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات

المبالغ المستحقة لصاحب النزل في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وميا صير  لحسيابه، يكيون لهيا امتيياز عليى  -9

الأمتعة التي أحضرها النزيل في النزل أو ملحقاته. ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غيير مملوكية للنزييل، إذا ليم يثبيت 

لهييا عنييده بحييق الغييير عليهييا، بشييرط ألا تكييون هييذه الأمتعيية مسييروقة أو ضييائعة. أن صيياحب الفنييدق كييان يعلييم وقييت إدخا

ولصاحب النزل أن يعارض في نقل الأمتعة، ما دام لم يستو  حقه كاملاً، فإذا نقلت الأمتعية عليى اليرغم مين معارضيته أو 

 . (xlii)حسن نيةدون علمه، فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير ب

ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون ليه امتيياز عليى الشييء المبييع، ويبقيى الامتيياز قائميا ميا دام المبييع  -10

محتفظاً بذاتيتيه، وذليك دون إخيلال بيالحقوق التيي كسيبها الغيير بحسين نيية، ميع مراعياة الأحكيام الخاصية بيالمواد التجاريية. 

في حيق الميؤجر وصياحب النيزل، إذا أثبيت البيائع أنهميا كانيا يعلميان بيه وقيت وضيع المبييع فيي العيين ويسري هذا الامتياز 

 .  (xliii)المؤجرة أو النزل

للشركاء الذين اقتسموا منقيولاً أو عقياراً، حيق امتيياز علييه، تأمينياً لحيق كيل مينهم فيي الرجيوع عليى الآخيرين، بسيبب  -11

. ويجيب أن يسيجل الامتيياز عليى العقيار، وتكيون مرتبتيه مين تياريخ (xliv)ن معيدلالقسمة وفي استيفاء ما تقيرره لهيم فيهيا مي

 .(xlv)تسجيله

ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع. ويجب أن يسيجل هيذا الامتيياز، وتكيون  -12

 .(xlvi)مرتبته من تاريخ تسجيله

 حق الاختصاص: الفرع الثاني

الاختصاص بأنه حق يثبت للدائن الذي بيده حكم نهائي واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يعر  حق  

يلزم المدين بشيء معين أن يحصل متى كان حسن النية، على حق اختصاص بعقار أو عقارات للمدين ضماناً لتنفيذ هذا 

 .(xlvii)ئنينالحكم. يستأثر بموجب هذا الحق بالعقار ويستوفي منه حقه قبل غيره من الدا

ولا يجوز للدائن أن يحصل على حق اختصاص إذا كان المدين معسراً أو مفلساً، أو كان في فترة الريبة. ولا  

على عقار ضمن تركة المدين المتوفى، أو بناءً حكم صادر عن محكمة أجنبية، أو قرار صادر من محكمين، إلا إذا أصبح 

أو بناءً على حكم صادر بصحة التوقيع، أو عقارات غير معينة مملوكة  ،(xlviii)الحكم أو القرار واجب التنفيذ في فلسطين

 .(xlix)للمدين وقت قيد هذا الحق أو غير جائز بيعها بالمزاد العلني

ويستصدر قرار الاختصاص بتقديم طلب من الدائن إلى رئيس محكمة البداية، التي تقع في دائرتها العقار أو  

. ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم المحكمة مدون (l)العقارات التي يريد الاختصاص بها

فيها منطوق الحكم، وأن يشتمل الطلب على اسم الدائن ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي والموطن المختار الذي يعينه في 
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كم وبيان المحكمة التي أصدرته. ومقدار البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة. واسم المدين ولقبه ومهنته وموطنه. وتاريخ الح

الدين، فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتاً وعين المبلغ الذي يؤخذ به 

 .(li)حق الاختصاص. وتعيين العقار أو العقارات تعييناً دقيقاً وبيان موقعها وتقدير قيمتها

ار الاختصاص مقدار الدين وقيمة العقارات المراد تخصيصها، ويمكنها جعل وتراعي المحكمة في قر

الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات، أو على أحدها، أو على جزء من أحدها، إذا رأت أن ذلك كا  لتأمين 

ر بالاختصاص خلال لى قلم المحكمة إعلان المدين بالقرار الصاد. ويتوجب ع(lii)دفع الدين والمصروفات المستحقة للدائن

ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، على أن يؤشر بهذا القرار على صورة الحكم التنفيذية، أو على الشهادة المرفقة بالطلب 

المقدم لأخذ الاختصاص، وأن يخطر قلم المحكمة الصادر منها الحكم الأصلي، للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة 

وللمدين أن يعترض على القرار الصادر بالاختصاص، أمام رئيس محكمة البداية الذي أصدر . (liii)أخرى يسلمها للدائن

 . (liv)القرار، ويكون القرار الصادر في الاعتراض قابلا للاستئنا 

ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب، إذا كان ما رتب عليه هذا الحق تزيد 

لضمان الدين. ويتم الإنقاص إما بقصره على جزء من محل الاختصاص، أو بنقله إلى عقار هخر تكون قيمته على ما يكفي 

. ولا يحت  بقرار الاختصاص أو الانتقاص أو بإحلال عقار محل العقار الذي رتب عليه الحق (lv)قيمته كافية لضمان الدين

 .(lvi)في مواجهة الغير، إلا من تاريخ تسجيله بدائرة التسجيل

ون لصاحب حق الاختصاص الحقوق ذاتها التي لصاحب الرهن الرسمي، ويسري على الاختصاص ما ويك

 .(lvii)يسري على الرهن الرسمي من أحكام، سواء ما يتعلق بتسجيله وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره، وانقضائه

 الرهن: الفرع الثالث

 ها في بند:ينقسم الرهن إلى نوعين رسمي وحيازي وندرس كل واحد من 

 الرهن الرسمي: -أولاا 

يعر  الرهن الرسمي بأنه عقد يكسب به الدائن على عقار أو منقول مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً، يكون له 

بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه، من ثمن ذلك العقار أو المنقول في 

 .(lviii) ونأي يد يك

وينشأ الرهن الرسمي من خلال اتفاق يتم لدى دائرة تسجيل الأراضي، ويتحمل نفقات ومصاري  العقد الراهن،  

. ولا يشترط أن يكون المدين هو الراهن بل يمكن للغير أن يقدم رهناً لمصلحة المدين، (lix)ما لم يوجد اتفاق يخال  ذلك

. ولا يجوز (lx)وأهلاً للتصر ، باعتبار هذا التصر  يضر به ضرراً محضاً  على أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون،

. ولا يجوز رهن العقار الذي لا (lxi)رهن ملك الغير، إلا إذا أجاز ذلك بسند رسمي. كما لا يجوز رهن المال المستقبل

عاً، ولا يؤثر نتيجة القسمة أو . ويجوز للمالكين على الشيوع لعقار رهنه منهم جمي(lxii)يصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني

قابليته للتقسيم من عدمه. أما إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار، أو جزءاً معيناً من هذا العقار، ثم وقع في 

نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها، انتقل الرهن بمرتبته إلي قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان 

وناً في الأصل، ويعين القاضي هذا القدر عند عدم الاتفاق عليه، على أن يقوم الدائن المرتهن بتسجيل الرهن الجديد مره

 .(lxiii)بعد تسجيل القسمة، ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين

، أو دين مستقبل، أو دين احتمالي. كما يجوز أن يترتب ويجوز أن يكون الرهن ضماناً لدين معلق على شرط

ضماناً لاعتماد مفتوح، أو لفتح حساب جار، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون، أو الحد الأقصى الذي 

 .(lxiv)ينتهي إليه هذا الدين

عقارات بالتخصيص، والتحسينات ويشمل الرهن العقار، وملحقاته المعتبرة عقاراً، كما يشمل حقوق الارتفاق، وال 

. ويعتبر كل جزء من (lxvi)، وما يغله العقار من ثمار من تاريخ نزع الملكية(lxv)والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك

العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو بالعقارات المرهونة كلها، ما لم 

 .(lxvii)اتفاق يقضي بغير ذلك يوجد نص أو

ويجوز للراهن أن يتصر  في المال المرهون، وإدارته والحصول على غلته حتى تاريخ تسجيل تنبيه نزع 

. على أن الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن (lxviii)ملكيته جبراً، دون أن  يؤثر ذلك في حق الدائن المرتهن

خ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإذا لم يكن كذلك، أو عقد بعد تسجيل التنبيه، ولم تعجل المرتهن إلا إذا كان ثابت التاري
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فيه الأجرة فلا يكون نافذاً إلا إذا أمكن اعتباره داخلاً في أعمال الإدارة الحسنة. أما الإيجار السابق على تسجيل تنبيه نزع 

خمس سنوات، ما لم يكن قد سجل قبل تسجيل الرهن. ولا تكون  الملكية فلا يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن إلا لمدة

المخالصة بالأجرة مقدماً  لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة 

ابتة التاريخ، ومسجله قبل التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإذا كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وجب أن تكون ث

 . (lxix)تسجيل الرهن، وإلا خفضت المدة إلي ثلاث سنوات

ولا يكون الرهن نافذاً في حق الغير، إلا إذا سجل العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقاً 

الرهن الرسمي، أو الحلول محل  عينياً على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس. كما لا تنفذ حوالة

الدائن في هذا الحق، أو النزول عن مرتبته في حق غير المتعاقدين، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش السجل 

 .(lxx)الأصلي

ويقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك المال المرهون في 

وم أياً كان، أو أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد نظير ثمن معل

الرهن. ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن المال المرهون وفاءً 

 .(lxxi)لدينه

، دون (lxxii)عود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدينوينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، وي

إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته. وكذلك ببيع العقار أو 

 .(lxxiii)المنقول بالمزاد العلني الجبري إذا نزل الدائن المرتهن عنه بورقة رسمية تنظم بدائرة التسجيل

ا   الرهن الحيازي: -ثانيا

يعر  الرهن الحيازي بأنه عقد بمقتضاه يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو  

إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً، يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين 

 .(lxxiv)ين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن الشيء في أي يد يكونالعاديين والدائن

وينشأ باتفاق بين الراهن والمرتهن، ولا يكون محلاً للرهن الحيازي، إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني  

 .(lxxvi)ا يتعلق بالتسجيل. وتسري على الرهن الحيازي ما تسري على الرسمي من قواعد، إلا م(lxxv)من منقول أو عقار

ويلتزم الراهن بتسليم الشيء المرهون، إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان. ويسري على الالتزام  

. ويجب لنفاذ الرهن في حق الغير، أن يكون الشيء (lxxvii)بتسليم الشيء المرهون، أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع

 .(lxxviii)نبي الذي ارتضاه المتعاقدانالمرهون في يد الدائن أو الأج

ويتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وليس له أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل، وعليه أن  

. وما حصل عليه الدائن المرتهن من صافي الريع، يخصم من قيمة (lxxix)يستثمره ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

المبلغ المضمون بالرهن، ولو لم يكن قد حل أجله. وإذا لم يعين الطرفان أجلاً لحلول النفقات ثم من المصروفات ثم من 

الدين المضمون، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه، إلا عن طريق استنزاله من قيمة الثمار، دون إخلال بحق 

 .(lxxx)المدين في الوفاء بالدين في أي وقت أراد

ائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله، أن يتملك الشيء ويقع باطلا كل اتفاق يجعل للد 

المرهون، في نظير ثمن معلوم أياً كان، أو في أن يبقيه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون، ولو كان هذا الاتفاق 

 . (lxxxi)قد أبرم بعد الرهن

بعد حلول الدين أو قسط، منه الاتفاق على أن ينزل المدين ( من القانون المدني الفلسطيني، 1256وتجيز المادة )

جميع الاتفاقات السابقة على حلول أجل الدين أو قسط . وبطلان (lxxxii)للدائن المرتهن عن الشيء المرهون وفاء لدينه

ويرى البعض بطلان كل اتفاق على تملك مال المدين دون اتخاذ اجراءات البيع الجبري، فلا اختلا  بين  ،(lxxxiii)منه

الاتفاق بعد انعقاد عقد الضمان وحلول الأجل، والاتفاق الحادث قبل ذلك، فالإكراه يقع على المدين مادام الالتزام 

إن لم يوجد فلا قيد على حرية التعاقد، فالمدين بعد انعقاد . ورأى هخرون وبحق أن البطلان لا يكون إلا بنص، ف(lxxxiv)قائما

 .(lxxxv)عقد الضمان، لا يكون تحت إكراه الدائن واستغلاله، لأن عقد الضمان منعقد

وينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه، إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون   

سن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته. وإذا نزل الدائن إخلال بالحقوق التي يكون الغير ح

، وإذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص (lxxxvi)المرتهن عن الحق  صراحة أو ضمناً 
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حيازة . وينقضي الرهن إذا رجع الشيء المرهون إلى (lxxxviii). وإذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون(lxxxvii)واحد

الراهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن، مع عدم الإخلال بحقوق 

 .(lxxxix)الغير

 أصحاب الأولوية الإجرائية: الفرع الرابع

تنشأ الأولوية الإجرائية نتيجة نظامين بينهما قانون التنفيذ، وهما نظام الايداع والتخصيص، ونظيام قصير الحجيز، 

 وتوضيح كل منهما فيما يلي: 

 نظام الايداع والتخصيص: -أولاا 

يون هو نظام يقوم بمقتضاه كل صاحب مصلحة، وفي أي وقت قبل وقوع البيع، بإيداع مبلغ من النقود يسياوي اليد 

المحجييوز لأجلهييا مييع مصيياريفها، فييي خزينيية الجهيية التييي أصييدرت أميير الحجييز، وتخصيصييه للوفيياء بهييا دون غيرهييا، بمييا 

 . (xc)يترتب عليه حلول النقود المودعة محل الأموال المحجوزة وترتيب أولوية عليها لمن خصصت له

حجيز، سيواء كيان الميدين أم المحجيوز بناءً على هذا فإن لكل من له مصلحة فيي إخيراذ الميال محيل الحجيز مين ال

لديه أم أي شخص من الغير، أن يقوم بإيداع مبلغ من النقيود يسياوي مقيدار اليدين المحجيوز لأجليه ميع المصياري . ويكيون 

الإيداع في صندوق المحكمة إذا كانت هي التي أصيدرت أمير الحجيز، وفيي خزينية دائيرة التنفييذ إذا صيدر أمير الحجيز مين 

 قاضي التنفيذ.

. (xci)وذهب البعض إلى أنه نظام يؤدي إلى منح الميودع والمخصيص لأجيل دينيه حيق امتيياز عليى المبليغ الميودع

ويعيياب علييى هييذا الييرأي أنييه لا امتييياز إلا بيينص، كمييا أن الامتييياز ينشييأ ميين لحظيية نشييوء الييدين، وليييس فييي وقييت لاحييق 

علييه إليى الحياجز جيزءاً مين حقيه ليدى المحجيوز  . بينما ذهب هخرون إلى أنه حوالة حق، حيث يحييل المحجيوز(xcii)لنشوئه

لديه، وهذه الحوالة معلقة على شرط ثبوت حق الدائن، ولذلك فإن التخصييص لا يجيوز إلا مين المحجيوز علييه، لأنيه وحيده 

. وهيذا الأمير غيير صيحيح إذا كيان ميا للميدين ليدى الشيخص الثاليث منقيول ميادي (xciii)صاحب الحق وهو من يملك حوالتيه

الي يمكن حوالة جزء منه. فضلاً عن ذلك فإن حوالة الحق تفترض وجود اتفياق بيين المحييل والمحيال ليه، وليو وليس حق م

كيان الإيييداع والتخصييص حواليية لميا صييح إلا باتفياق المحجييوز عليييه والميودع والمخصييص، ولكين المعلييوم أنيه يييتم بييإرادة 

ثالث إلى أن الإيداع والتخصيص وفاء معلق على شيرط وذهب  .(xciv)منفردة هي إرادة المودع، ودون تدخل لإرادة الحاجز

. وهيذا اليرأي إذا كييان صيالحاً فيي حالية الحجييز التحفظيي، فهيو لا يصيلح فييي (xcv)ثبيوت حيق اليدائن الحياجز وتعيييين مقيداره

نوعيه ميع الحجز التنفيذي الذي يكون فيه الدين ثابتاً ومعين المقدار. كما أن اعتباره وفاء يتعارض مع بقياء الحجيز بصيفته و

استبدال محله، لأن الوفاء إذا وقع فلا يبقى معه مبرر لوجود الحجز. ويرى رابيع وبحيق إليى أنيه نظيام خياص، يسيتبدل فييه 

 .(xcvi)محل الحجز بمبلغ من النقود، يعطي للحاجز أولوية إجرائية على المبلغ المودع والمخصص لدينه

لتي يقوم فيها صاحب المصلحة بإييداع وتخصييص المبليغ ويتم الإيداع والتخصيص بأحد طريقتين: الأولى: وهي ا 

الكافي للوفاء بالدين والمصروفات في صندوق دائرة التنفيذ، إذا كان أمر الحجز صادراً من قاضي التنفييذ ميع التقريير بيذلك 

ذمية اليدعوى التيي  أما إذا كان أمر الحجز صادراً من المحكمة فيتم الإيداع من الخصم المحجيوز علييه، عليى في قلم التنفيذ.

يستند إليها الحجز، في صندوق تلك المحكمة وبقرار منها، بناءً على طلب من صاحب المصلحة، يرفيق بيه إشيعاراً للحياجز 

 . (xcvii)يوضح فيه سبب الإيداع، ومقدار المبلغ المراد إيداعه، وتقوم المحكمة بعد تقرير الإيداع بإبلاغ الحاجز به

قيانون أصيول المحاكميات المدنيية والتجاريية نجيد أنهيا أجيازت أن ييتم الإييداع مين ( مين 279وباستطلاع الميادة )

الخصوم، ولم تبين حكم الإيداع من غير الخصوم. وفيي رأينيا أن المشيرع قيد صياغ الميادة بطريقية مرنية، وبصييغة الجيواز 

بالتيالي ييتم إعميال القاعيدة العامية وليس بطريق الحصر والمنع، بما يفهم منه عدم المنع من القيام بذلك من غير الخصيوم، و

في الإباحة، أن ما لم يرد به منع فهو جائز، وعليه يجوز لكل ذي مصلحة أن يقوم بالإييداع، وليذا نأميل مين المشيرع تعيديل 

 ( باستبدال عبارة )لأي من الخصوم( بعبارة )لكل ذي مصلحة( وذلك تحقيقاً للوضوح ومنعاً للبس.279/1المادة )

الثانية فتكون عند المنازعة، سواء في قيمية المبليغ المحجيوز لأجليه لعيدم تحدييده عليى وجيه الدقية، أو أما الطريقة 

 لرفض المبلغ الذي يراد إيداعه لعدم كفايته. 

ميين قييانون أصييول المحاكمييات المدنييية والتجارييية للمحكميية أو  280ميين قييانون التنفيييذ والمييادة  62وتجيييز المييادة 

ال، وبنيياءً علييى طلييب الراغييب فييي الإيييداع، تحديييد المبلييغ الييذي يمكيين إيداعييه، بمييا يفييي بالييدين قاضييي التنفيييذ بحسييب الأحييو

 .(xcviii)المحجوز لأجله والمصروفات
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، وييرى اليبعض أن الإييداع (xcix)ويجوز لكل من يرغب في الإيداع والتخصيص أن يقوم بذلك، حتى رسو الميزاد 

لا نرى السلامة في ذلك لأن الغاية من هذا النظام هي إخيراذ الميال و، (c)والتخصيص يكون جائزاً طالما لم يشرع في البيع

 المحجوز من الحجز، وتجنب بيعه، لذلك يجوز إزالة الحجز عن المال طالما لم يتم البيع.

ويترتب على الإيداع والتخصيص، اعتبيار المبليغ الميودع والمخصيص للوفياء باليدين والمصيروفات مخصصياً ليه  

أولوية له على غيره، تمكنه من التقدم على غيره في استيفاء حقه أولاً من المبلغ. وييذهب اليبعض إليى أن وحده. مع ترتيب 

. ولا نييرى الدقيية فييي هييذا الييرأي (ci)صيياحب الضييمان الخيياص يييزاحم الحيياجز فييي المبلييغ الييذي أودع وخصييص للوفيياء بحقييه

قصيد منييه عيدم المزاحميية إلا فيي حاليية واحيدة ،هييي  لتعميميه الحكيم، ذلييك أن تحدييد الإيييداع والتخصييص بمبلييغ مين النقييود،

الضيمان الخياص السيابق فيي وجيوده عليى الاييداع والتخصييص، كييون هيذا الضيمان يقيع عليى أميوال الميدين حسيب نوعييه، 

ويتقييدم بييه صيياحبه باعتبيياره يعطييي أولوييية موضييوعية تتقييدم علييى أي أولوييية إجرائييية، ومنهييا الأولوييية بموجييب الإيييداع 

( مين 42/1ليك منعياً للإضيرار بصياحب الضيمان الخياص بطرييق التحاييل. عيلاوة عليى ذليك فيإن الميادة )والتخصيص، وذ

قانون التنفيذ كان صريحاً في عدم مشاركة أي ديون أخرى، سواء كانت عادية أم مضمونة بضمان خياص فيي هيذا المبليغ، 

هيذا اليدائن عليى غييره سيواء كيان حياجزاً، أم حيث جاء فيها )... يخصيص للوفياء بهيا دون غيرهيا...(، بميا يعطيي أولويية ل

( مين قيانون التنفييذ، ترتيب أثيراً مانعياً مين مشياركة 42/2أصبح طرفاً في التنفيذ بقوة القانون. فضيلاً عين ذليك فيإن الميادة )

 الحاجزين اللاحقين للمودع والمخصص له في المبلغ. كما يترتب عليى ذليك زوال الحجيز عين الميال المحجيوز اليذي أوقعيه

الدائن المودع والمخصص للوفياء بدينيه، وانتقاليه إليى المبليغ الميودع. عليى أن هيذا لا يعنيي إنشياء حجيز جدييد، وإنميا يبقيى 

الحجز ذاته مع تغيير محله. ولذلك يمكين المنازعية فيي صيحة الحجيز وإبطاليه، إذ أن الإييداع والتخصييص لا يعنيي التسيليم 

. ويييذهب الييبعض إلييى أنييه لا (cii)تخليييص محييل الحجييز الأول ميين الحجيز بصيحة الحجييز، وأن اسييتبدال المحييل كييان بغيرض

يييزول الحجييز عيين محييل الحجييز فييي الحاليية التييي يوجييب القييانون فيهييا إعييلان بعييض الأشييخاص بقائميية شييروط البيييع، وتييم 

ع مبليغ يفيي إعلانهم. إذ أنهيم يصيبحوا مين لحظية الإعيلان أطيرا  فيي التنفييذ بقيوة القيانون، ليذلك لا ييزول الحجيز إلا بإييدا

. بينما يذهب هخرون وبحق إلى أن اعتبار أصيحاب الحقيوق المقييدة عليى الميال محيل الحجيز أطرافياً بقيوة (ciii)بجميع ديونهم

القانون بعد إعلانهم، وذلك لوجود الحجز واتخاذ إجراءات البييع عليى محيل ضيمانهم الخياص، حتيى يتمكنيوا مين المشياركة 

ويتهم من ثمن محل الضيمان. بينميا الإييداع والتخصييص ييؤدي إليى رفيع الحجيز عين في حصيلة التنفيذ، ويحصلوا على أول

 .(civ)محل ضمانهم، وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم، التي يبقى المال الذي كان محجوزاً محلاً لضمانها

ا   نظام قصر الحجز: -ثانيا

علييه إليى الجهية مصيدرة هو نظام يهد  إلى إخراذ بعض الأميوال المحجيوزة مين الحجيز، بطليب مين المحجيوز  

الحجز، وإبقاؤه على ما يفي بالدين المحجوز لأجله، مع ترتيب أولوية لهذا اليدين عليهيا، إذا كانيت الأميوال المحجيوزة تزييد 

 على قيمة الدين المحجوز لأجله. 

وزة تقبيل ويفترض هذا النظام عدم التناسب بين ما تيم الحجيز علييه، واليدين المحجيوز لأجليه. وأن الأميوال المحجي

التجزئة. ولذلك وتحقيقاً للتناسب أعطي المحجوز عليه طلب قصر الحجيز عليى بعيض الأميوال المحجيوزة، وفكيه عين بياقي 

 .(cv)الأموال

ويييتم قصيير الحجييز ميين خييلال دعييوى ترفييع ميين قبييل المحجييوز عليييه فقييط، وليييس ميين غيييره، وتقييام هييذه الييدعوى  

التنفيييذ، بصييفته قيياضر للأمييور المسييتعجلة، يختصييم فيييه المييدين جميييع باسييتدعاء عيين طريييق تكلييي  بالحضييور لييدى قاضييي 

الحاجزين. ويكون لقاضي التنفيذ السلطة التقديرية في قبول هذا الطلب من عدمه، وفي إجابة جميع طلبيات المحجيوز علييه، 

 أو أقل منها. ويكون الحكم الصادر في الطلب باتاً، لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.

يترتب على الحكم بقصر الحجز، تحديد محل الحجز بجزء من الأموال التي كانت محجيوزة، هيي ميا حيدده حكيم و 

. مع تمتع الدائن الحاجز بأولويية إجرائيية فيي اسيتيفاء حقيه (cvi)قصر الحجز. وزوال الحجز عن باقي الأموال، وبأثر رجعي

نيين هخيرين، ميا ليم يكين ميا تيم القصير علييه محيلاً لضيمان من ثمن الأموال التيي قصير الحجيز عليهيا، ودون أن يزاحميه دائ

 .  (cvii)خاص سابق في وجوده على الحجز، ففي هذه الحالة يتقدم صاحب الضمان الخاص

ويرى البعض أن تقدم صاحب الضمان الخاص، يوجيب أن يكيون حياجزاً عليى محيل الضيمان قبيل قصير الحجيز، 

. ونيرى أن قصير الحجيز وإن كيان يعطيي للحياجز أولويية (cviii)ز علييهأو مؤشراً بضمانه على صحيفة ملكية الميال المحجيو

إجرائية على ما تم قصر الحجز عليه، ولكن حكم قصر الحجز ليم يلغيي الأولويية الموضيوعية التيي كانيت قائمية عليى محيل 

ن الأولويية التيي ( من قانون التنفييذ ليم تبيين أ43/2القصر، فتبقى له الأولوية سواء حجز أم لم يحجز. خصوصاً أن المادة )
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يمنحهييا القصيير ميين الدرجيية الأولييى، التييي يتقييدم بهييا صيياحبها علييى غيييره ميين أصييحاب حييق الأولوييية، كمييا فعييل بالنسييبة 

لمصروفات البيع، بما يخضع هذه الأولوية لقواعد الرجحان عند التوزيع. عيلاوة عليى ذليك فيإن الحجيز عليى ميال لا يجيوز 

ذا الميال، لييذلك أجياز المشييرع الحجيز علييى محيل الضييمان وبيعيه فييي المييادتين أن يكيون إضييراراً بصياحب الضييمان عليى هيي

 ( من قانون التنفيذ، لأنه صاحب ضمان سيتقدم على غيره ويستوفي حقه أولاً وقبل الآخرين.118و104)

 الدائنون العاديون: الفرع الرابع

تعييون بييأي أولوييية، سييواء كانييت هييم الييدائنون الييذين لا يتمتعييون بييأي نييوع ميين أنييواع الضييمان الخيياص، ولا يتم

( مين 142موضوعية أم اجرائية. ويشتركون في التوزيع ويحصلون على حصيتهم بعيد أصيحاب الضيمان، اسيتناداً للميادة )

 قانون التنفيذ.

 أولوية الوفاء عند التزاحم: المبحث الثاني

وكانت أموال المدين لا تكفي للوفاء لا تثار إشكالية عند انفراد الدائن ولكن تثور المشكلة إذا تزاحم الدائنين  

 بجميع الديون، وعليه يمكن ترتيب أصحاب حق الأولوية في الاستيفاء على النحو الآتي:

 اذا وجد اتفاق يحدد أولوية معينة فيتم تنفيذه. -1

 يتم تطبيق قواعد الرجحان في حالة عدم وجود اتفاق بين الدائنين على كيفية التوزيع. -2

 نبين ذلك في المطلبين الآتيين: ولتوضيح الأمر

 قاعدة الضمان العام. المطلب الأول:

 قواعد الرجحان. المطلب الثاني:

 قاعدة الضمان العام: المطلب الأول

يفع التنفيذ الجبري غير المباشر على أموال المدين، ولا يجوز التنفيذ على أموال الغير، وعليه فإن قاعدة 

للتنفيذ على هذه الأموال بطريق الحجز. وقد أخذت بهذه القاعدة معظم القوانين، ومنها الضمان العام هي الإطار العام 

 -2التنفيذ لا يرد إلا على أموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون.  -1( التي جاء فيها )40قانون التنفيذ في المادة )

ساوون في هذا الضمان. إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين مت

أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، مع مراعاة  -1( من القانون المدني التي جاء فيها )246للقانون.(. والمادة )

 انون.(.جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له حق التقدم طبقاً للق -2أحكام القانون. 

 ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد فرعية هي:

 جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه: -أولاا 

. (cix)ويقصد بهذه القاعدة، أن محل التزام المدين، هو ذمته، وأن محل ضمان هذا التنفيذ، هو جميع أموال المدين 

مباشراً على مالر معين من أموال المدين. وبناءً عليه، وعلة ذلك، أن مسئولية المدين عن دين معين، لا تعطي للدائن حقاً 

تكون جميع أموال المدين ضامنة لهذا الدين. ويترتب على تلك المسئولية إعطاء الدائن إمكانية التنفيذ على تلك الأموال، أو 

 ، سواءً أكان منقولاً أم عقار.(cx)على الموجود منها وقت التنفيذ

قانون التنفيذ تعميمها أن التنفيذ لا يرد مطلقاً إلا على أموال المدين، في ظل أن ( من 40/1ويؤخذ على المادة ) 

القانون يجيز التنفيذ على أموال الكفيل، والمقدم أمواله كضمان لدين غيره. لذا نرى ضرورة تعديل النص ليصبح )التنفيذ 

يجوز التنفيذ على أموال الغير، إذا كان كفيلا  لا يرد إلا على أموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون. ومع ذلك

 للمدين، أو قدم أمواله ضماناً للدين.(.

ا   جميع الدائنون متساوون في الضمان العام، إلا من كان له حق التقدم حسب القانون: -ثانيا

ا الضمان يكون محل اقتضاء حق الدائنين هو أموال مدينهم، بما لهم من ضمان عام عليها. حيث يتساوى في هذ 

جميع الدائنين. ولو كانت محلاً لحجز سابق. وبناءً عليه فإنه يجوز لأي منهم الحجز على تلك الأموال، دون أولوية أو 

، فإنه يجوز الحجز (cxi)أفضلية لأحدهم على الآخر، حتى لو كانت بعض هذه الأموال محل ضمان خاص لبعض الدائنين

مالكاً لمحل الضمان، فيبقى هذا المال ضمن الضمان العام للدائنين، باعتباره  عليها، كون الضمان الخاص لا يجعل الدائن

ملكاً للمدين، ولا تظهر الأفضلية والتقدم لصاحب الضمان الخاص، إلا عند توزيع حصيلة التنفيذ بعد البيع، حيث يتقدم 

 :(cxii)السابقة النتائ  الآتيةالدائن ذو الضمان الخاص بحسب مرتبته التي حددها القانون. ويترتب على القاعدة 
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 لا يجوز لصاحب الضمان الخاص أن يمارس حق الحبس على محل الضمان، ومنع غيره من الحجز عليه. -1

 يحق لأي دائن أن يحجز على أي مال من أموال المدين، سواء أكان منقول، أو عقار، بيد المدين، أم بيد شخص ثالث. -2

ا   المال محل التنفيذ وفقاا لترتيب معين وبما يتناسب مع مقدار الدين:حرية الدائن في اختيار  -ثالثا

لما كانت قاعدة الضمان العام تفترض حرية للدائن في اختيار المال الذي يريد التنفيذ عليه، ودون مراعاة لكون  

. فإن (cxiii)تيب معينهذا المال محل ضمان خاص أم لا، أو وجود تناسب بين الدين والمال محل التنفيذ، ودون مراعاة تر

. لذلك قيد المشرع حرية الدائن في اختيار المال محل التنفيذ (cxiv)هذا قد يترتب عليه تعسفاً من الدائن، بما يضر بالمدين

 :(cxv)بقيدين هما

عن  أن يبدأ الدائن بالتنفيذ على الأموال السائلة "النقود" التي بيد المدين، وعلى ما له من حقوق لدى الغير، بغض النظر -1

طبيعة هذه الحقوق. هذا ولم يقصد المشرع وضع ترتيب في الحجز على الأموال السائلة، وما في ذمة الشخص الثالث من 

حقوق للمدين، بل له التنفيذ دون مراعاة ترتيب بينها. فإن لم تكِ  الأموال السابقة، جاز التنفيذ على أموال المدين المنقولة 

لمدين، أم كانت في حيازة الغير. ولم يضع المشرع ترتيباً في التنفيذ بينها فيجوز التنفيذ والعقارات، سواء كانت بحيازة ا

 .(cxvi)على العقارات قبل المنقولات والعكس. بشرط عدم التعس  في استعمال الحق

 ( من القانون المدني( بمعنى جواز246( من قانون التنفيذ ولم يرد في المادة )41وهذا القيد ورد في المادة )

( من القانون المدني تجعل المادة 9الحجز على أي مال مما يجوز الحجز عليه دون مراعاة ترتيب معين، لكن المادة )

 ( من قانون التنفيذ هي محل الانطباق، وتقيد ما ورد في القانون المدني.41)

( من 41فات. وذلك استناداً للمادة )أن يكون ما اختاره الدائن وما يطلب الحجز عليه متناسباً مع مقدار الدين والمصرو -2

قانون التنفيذ التي جاء فيها )وفي حالة عدم كفايتها(. بما يعني أن الحجز على أموال المدين وحقوقه يجب أن يكون فقط 

 ذ.بالقدر الذي يكفي للوفاء بالدين المحجوز لأجله، ومصروفات التنفيذ. وهذا منعاً للتعس  في استعمال حق الدائن في التنفي

وهذه القيود تخال  ما كان عليه الحال في ظل القوانين السابقة، التي كانت تجيز للدائن الحجز على أي مال من  

أموال المدين، دون مراعاة الترتيب، والحجز على أي قدر من أموال المدين دون مراعاة التناسب بين الدين والمال الذي 

( من قانون التنفيذ لتصبح )يكون التنفيذ على ما يكفي من أموال 41المادة )وقع الحجز عليه. لذلك نرى ضرورة تعديل 

المدين للوفاء بالدين والمصروفات، وفي حالة عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.(. وهذا لأن 

 ن مقدار الدين والمصروفات.مراعاة الترتيب ليس فيها مصلحة، وأن المصلحة تتحقق بعدم التنفيذ على ما يزيد ع

 قواعد الرجحان: المطلب الثاني

يتقدم أصحاب حق الامتياز على غيرهم من أصحاب الحقوق، سواء كانوا أصحاب حق اختصاص أو رهن أو  

( من قانون التنفيذ بنصها )يستوفي أصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز 148/2دائنون عاديون. وهو ما أكدته المادة )

 ام ديونهم من أموال المدين جميعها، ترجيحاً على غيرهم من الدائنين بما لا يتعارض مع أصحاب الديون الخاصة.(.الع

فإذا اجتمع أصحاب حق امتياز مع بعضهم، تقدم أصحاب حق الامتياز الخاص على العام، في الاستيفاء من ثمن  

 .(cxvii)المال محل الامتياز الخاص

، كأن يكونوا أصحاب امتياز عام جميعهم، أو أصحاب امتياز خاص، فيتقدمهم من فإذا كانوا من درجة واحدة 

 رتبه المشرع أولاً، كما فعل بتقدم امتياز مصروفات الحجز والبيع في الاستيفاء من الحصيلة على أي دين هخر. 

جموع الديون محل فإن كانوا من نفس الدرجة والترتيب جرى قسمة المال بينهم بنسبة دين كل واحد منهم، إلى م

 الامتياز.

 اصحاب الامتياز الخاص: -أولاا 

 وترتبهم حسب الآتي:

امتياز المصروفات القضائية، التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها، لها امتياز على ثمن  -1

أنفقت في بيع الأموال، على تلك التي هذه الأموال. تستوفى هذه المصروفات قبل أي حق هخر، وتتقدم المصروفات التي 

 .(cxviii)أنفقت في إجراءات التوزيع

 .(cxix)امتياز أجر مصفي التركة على أموال التركة، ويكون لها امتياز المصروفات القضائية -2

من ثمن المبالغ التي أنفقت في حفظ المنقول، وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله. وتستوفى هذه المبالغ  -3

 .(cxx)هذا المنقول، بعد المصروفات القضائية
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الضرائب والرسوم المفروضة على مال معين، وتم حجز هذا المال، ويتقدم على غيره من الديون في ثمن هذا امتياز  -4

 .(cxxi)المال

 .(cxxii)امتياز أجرة العقار الموثق، ومحل امتيازه ثمن المنقولات الجائز حجزها والموجودة فيه -4

 .(cxxiii)ياز بدل إيجار الأراضي الزراعية، ومحل الامتياز هو ما تنتجه الأرض الزراعية من محاصيل وثمارامت -5

امتياز أجرة صاحب الفندق عن الخدمة الفندقية، من مأكل ومشرب ومنام، ومحيل الامتيياز هيو أميوال النزييل الموجيودة  -6

تيزاحم الحقيان قيدم الأسيبق فيي التياريخ، ميا ليم يكين غيير يكون لامتياز صاحب النيزل مرتبية الميؤجر، فيإذا . و(cxxiv)بالفندق

 .(cxxv)نافذ في حق الآخر

ثمن البذور والسماد وغيرها من مواد التخصيب، والمواد المقاومة للحشرات والآفات، والمبالغ المنفقة في امتياز  -7

 .(cxxvi)جميعاً مرتبة واحدة أعمال الزراعة والحصاد، ومحل الامتياز هو المحصول الذي صرفت في إنتاجه، وتكون لها

 .(cxxvii)امتياز المبالغ المستحقة في مقابل هلات الزراعة، وإصلاحها، ومحل الامتياز الآلات -8

امتياز أجرة المباني لسنتين، أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق هخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، ومحل  -9

  .(cxxviii)لوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجزالامتياز ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومم

امتياز ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، ومحل الامتياز الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع  -10

 .(cxxix)محتفظاً بذاتيته

ع على الآخرين بسبب القسمة، وفي امتياز الشركاء الذين اقتسموا منقولاً أو عقاراً، تأميناً لحق كل منهم في الرجو -11

استيفاء ما تقرره لهم فيها من معدل. وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع، فإذا تزاحم الحقان قدم 

 .(cxxx)الأسبق في التاريخ

أن يسجل هذا الامتياز، امتياز ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع. على  -12

 .(cxxxi)وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله

امتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أو ترميمها أو صيانتها، ومحل  -13

بيعه. وعلى أن يسجل هذا الامتياز هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت 

 .(cxxxii)الامتياز، وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله

ا   أصحاب الامتياز العام: -ثانيا

 لها ذات المرتبة، ويقسم ببينها حسب نسبة كل منها إلى مجموع الديون الممتازة وهي: 

 النفقة المحكوم بها للزوجة والأولاد والوالدين. -1

 .(cxxxiii)لة، أياً كان نوعها، أو المال الذي ترد عليهالضرائب والرسوم المستحقة للدو -2

المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير هخر وذلك بالنسبة للأجور والرواتب، من أي نوع كان عن الأشهر  -3

 .(cxxxiv)الستة الأخيرة

 .(cxxxv)الستة أشهر الأخيرة المبالغ المستحقة عما تم توريده إلى المدين أو لمن يعولهم، من مأكل وملبس ودواء في -4

وفي العموم فإنه أياً كان نوع الامتياز فإنه يخضع في تقرير وجوده من عدمه إلى النصوص المنظمة للحق  

. فإذا تقرر وجود امتياز خاص (cxxxvi)الموضوعي، حيث لا يقبل الادعاء بوجود امتياز لحق لم يرد به نص في القانون

 .(cxxxvii)ولوية في السداد من هذا المال، وليس من أموال المدين الأخرىلدين على مال معين، فإنه يكون له الأ

ولا حاجة لتسجيل حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة، وهذه الحقوق تكون أسبق في 

للمبالغ المستحقة المرتبة على أي حق امتياز عقاري هخر، مهما كان تاريخ تسجيله، أما فيما بينها فالامتياز الضامن 

 .(cxxxviii)للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة

ا ثا  أصحاب حق الاختصاص: -لثا

 .ويتقدمون على أصحاب حق الرهن وعلى الدائنين العاديين

ا   أصحاب حق الرهن: -رابعا

يمنحهم القانون الأولوية بعد أصحاب حق الامتياز والاختصاص في استيفاء حقوقهم من محل الضمان، وذلك 

( من قانون التنفيذ. ويتقدموا على الدائنين العاديين في ثمن محل ضمانهم. واذا تزاحموا كانت 118و104عملاً بالمادتين )

 التقدم للأقدم تاريخاً أو قيداً. 
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من وقت التسجيل، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان  ديناً مستقبلًا   وتحسب مرتبة الرهن

. ويترتب على تسجيل الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل والتجديد إدخالاً ضمنياً في التوزيع وفي (cxxxix)أو احتمالياً 

 .(cxl)ع سائر الدائنين بهذا التسجيلمرتبة الرهن نفسها. وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتف

 أصحاب الأولوية الاجرائية:  -خامسا

وهم يتقدمون على غيرهم من أصحاب الأولوية الموضوعية إذا كان الايداع والتخصيص أو قصر الحجز قد  

 تقرر قبل نشوء الامتياز أو الاختصاص أو الرهن، كما يتقدموا على الدائنين العاديين.

 اتمةالخ

 خلال بحثنا إلى مجموعة من النتائ  والتوصيات هي: توصلنا من

 النتائج: -أولاا 

التزاحم فكرة تظهر عند تقسيم أموال المدين المنفذ ضده، وعدم كفايتها عند إعطاءها للدائنين الذين لهم حق الاشتراك  -1

 في حصيلة التنفيذ، لكي يستوفوا حقوقهم منها.

يستبدل فيه محل الحجز بمبلغ من النقود، يعطي للحاجز أولوية إجرائية على المبلغ أن نظام الايداع والتخصيص نظام  -2

 .المودع والمخصص لدينه

يترتب على الإيداع والتخصيص اعتبار المبلغ المودع والمخصص للوفاء بالدين والمصروفات مخصصاً له وحده، مع  -3

 بقة على الايداع والتخصيص.ترتيب أولوية تقدمه على غيره عدا الأولوية الموضوعية السا

يترتب على الحكم بقصر الحجز، تحديد محل الحجز بجزء من الأموال التيي كانيت محجيوزة، هيي ميا حيدده حكيم قصير  -4

بأولويية إجرائيية فيي اسيتيفاء حقيه مين ثمين الأميوال مقصيور لمصيلحته تمتع ال. مع وال الحجز عن باقي الأموالزالحجز. و

ون أن يزاحميه دائنيين هخيرين، ميا ليم يكين ميا تيم القصير علييه محيلاً لضيمان خياص سيابق فيي التي قصر الحجز عليهيا، ود

 .وجوده على الحجز

 يوجب القانون مراعاة ترتيب معين عند التنفيذ على أموال المدين، والتقيد بما يكفي للوفاء بالدين والمصروفات. -5

ا   التوصيات: -ثانيا

التنفيذ لتصبح )التنفيذ لا يرد إلا على أموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون. ( من قانون 40/1تعديل المادة ) -1

 ومع ذلك يجوز التنفيذ على أموال الغير، إذا كان كفيلا للمدين، أو قدم أمواله ضماناً للدين.(.

ين للوفاء بالدين والمصروفات، ( من قانون التنفيذ لتصبح )يكون التنفيذ على ما يكفي من أموال المد41تعديل المادة ) -2

وفي حالة عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.(. وهذا لأن مراعاة الترتيب ليس فيها مصلحة، 

 وأن المصلحة تتحقق بعدم التنفيذ على ما يزيد عن مقدار الدين والمصروفات.

ميع الحاجزين أياً كان حجزهم سابقاً أم لاحقاً حكماً أم غير ذلك، من قانون التنفيذ وذلك بجعل ج 146تعديل المادة  -3

 ، وأن على من يدعي وجود تواطؤ بين الدائن والمدين اثباته كي يتم الاستبعاد للدائن المتواطئ.يشتركوا في التوزيع

من الخصوم( بعبارة )لكل ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية باستبدال عبارة )لأي 279/1تعديل المادة ) -4

 ذي مصلحة(.

 هوامش:ال

                                                             
(i ،فهمي، وجدي راغب و محمود، سيد أحمد و أبو سريع، سيد سالم: عناصر التنفيذ الجبري ومقدماته )191، ص2006/2007. 

(ii( المادتين )من قانون التنفيذ./ فهمي، وجدي راغب و محمود، سيد أحمد و أبيو 143و142 ) ،سيريع، سييد سيالم: المرجيع السيابق

، 2014/2015المدنية، رسالة دكتوراة، جامعة محميد خيضير بسيكرة،  الناحية من التنفيذ محمد: طرق بلقاسم ./ بوصري،324ص

 .557ص

Claude Brenner, voies d’exécutions , 4 eme éditions ,édition Dalloz-sirey paris, p. 236. 

(iii) Henry Solus: Cours de voies d, exécution, Paris, 1960, p. 333. 

(iv) Jean Vincent: La Procédure civil et L, order public mélange en l, honneur de Paul 

roubier, Dalloz, 1961, p. 516./ Claude Brenner: op. cit., p.229 . 
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 .555محمد: المرجع السابق، ص بلقاسم بوصري،

(vالنمر، أمينة: ا) ،القروي، بشير حسان: طيرق التنفييذ فيي التشيريع 451، ص1972لتنفيذ الجبري، منشأة المعار ، الإسكندرية /.

 .603، ص2014الجزائري والمقارن، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

(vi ،أبو الوفا، احمد: إجراءات التنفيذ الجبري، منشأة المعار ، الإسكندرية)862، ص1976. 

(vii،بوصري ) 560محمد: المرجع السابق، ص بلقاسم. 

(viii) Henry Solus: op. cit., p. 333. 

 .601القروي، بشير حسان: المرجع السابق، ص

(ix عياد، مصطفى: أصول التنفيذ الجبري، الكتاب الثاني، طرق التنفيذ )–  ،توزيع حصيلة التنفيذ وفقياً لقيانون الإجيراء فيي فلسيطين

 .262ص ،1999/2000، غزة، 1ط

(x المادة )من قانون التنفيذ. 146 

(xi،بوصري ) 555محمد: المرجع السابق، ص بلقاسم. 

(xii( المادة )من قانون التنفيذ.153 ) 

(xiii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني./1279 ) 271، ص2010، 1سعد، نبييل إبيراهيم: التأمينيات العينيية والشخصيية، ط /.

 . 563محمد: المرجع السابق، ص بلقاسم بوصري،

(xiv( المادة )من القانون المدني الفلسطيني./ سوار، محمد وحيد الدين:1281 ) الثقافية للنشير والتوزييع  دار التبعية، العينية الحقوق

 . 283، ص2006بعمان، 

(xv،بوصري ) بس وفقياً للتقنيين الميدني ميرقس، سيليمان: حقيوق الامتيياز والحيق فيي الحي./ 563محمد: المرجع السابق، ص بلقاسم

  .467، المطبعة العالمية، ص1الجديد، ط 

(xvi( المادة )من القانون الميدني الفلسيطيني./ شينب، محميد لبييب: دروس1282 ) النهضية دار والشخصيية، العينيية التأمينيات فيي 

 .156، ص1974العربية بالقاهرة، 

(xvii أولمي، أعمر: عقد الرهن الرسمي كوسيلة ضمان لحمايية ) تييزي  –حقيوق اليدائنين، رسيالة ماجسيتير، جامعية موليود معميري

 .21، ص2017وزو، 

(xviii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني./ زهران، همام1283 ) دار منشيورات والشخصيية، العينيية التأمينيات محمود: محمد 

 .646، ص1999الاسكندرية،  المعرفة

(xix( المادة )من القانون المدني 1220 )300الفلسطيني./ سوار، محمد وحيد الدين: المرجع السابق، ص. 

(xx( المييادة )ميين القييانون المييدني الفلسييطيني./ السيينهوري، عبييد الييرزاق: 1221 )3، ط10الوسيييط فييي شييرح القييانون المييدني ذ ،

 .956، ص2009منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 

(xxi( المادة )من القانون المدني الفلسط1222 ).يني 

(xxii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني. 1223 ) 

(xxiii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني./ سوار، محمد وحيد الدين:1285 ) 315المرجع السابق، ص. 

(xxiv( المادة )من قانون التنفيذ.148/3 ) 

(xxv:سوار، محمد وحيد الدين ) التنفيذ.من قانون  148/1./ المادة 286المرجع السابق، ص 

(xxviمرقس، سليمان: المرجيع السيابق، ص )دار ، مطيابع3ط والعينيية، الشخصيية ./ زكيي، محميود جميال اليدين: التأمينيات549 

 .449، ص1979بالقاهرة،  الشعب

(xxvii( المادة )من قانون التنفيذ.149 )ا/ 

(xxviii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني./ زكي، محمود جمال الدين: المرجع1290 ) 450السابق، ص. 

(xxixالسنهوري، عبد الرزاق: المرجع السابق، ص)933. 

(xxx( المادة )من قانون التنفيذ. والمادة 150/1 )الدين: المرجع  جمال من القانون المدني الفلسطيني./ زكي، محمود 1288

 .443السابق، ص

(xxxi( المادة )مين القيانون643( من القانون المدني الفلسطيني./ المادة )1292 )  :الميدني الفلسيطيني./ سيوار، محميد وحييد اليدين

 .352المرجع السابق، ص

(xxxii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني./ السنهوري، عبد الرزاق: المرجع السابق، ص1293 )926. 

(xxxiii( المادة )من قانون التنفيذ./ سوار، محمد وحيد الدين:150/2 ) 315المرجع السابق، ص . 

(xxxiv)  459، ص6الرزاق: المرجع السابق، ذالسنهوري، عبد. 

(xxxv( المادة )من قانون التنفيذ./ 150/3 )373مرقس، سليمان: المرجع السابق، ص. 
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(xxxvi( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.757 ) 

(xxxvii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.757 ) 

(xxxviii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1299 ) 

(xxxix المادة )(من القانون المدني الفلسطيني./ السنهوري، عبد الرزاق: المرجع السابق، ذ1287 )10، ص4. 

(xl( المادة )من القانون المدني الفلسطيني./ عبد1289 ) المدني، والقانون الإسلامي الفقه في الحبس في الحق الوهاب: السميع، عبد 

 .71، ص1944النهضة العربية بالقاهرة،  دار

(xli( المادة )من القانون الميدني الفلسيطيني./ 1291 ) ،السينهوري، عبيد اليرزاق: الوسييط فيي شيرح القيانون الميدني الجيزء العاشير

 .919، ص 2009،  3منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان ، ط

(xlii( المادة )من قانون التنفيذ.150/4( من القانون المدني الفلسطيني./ والمادة )1294 ) 

(xliii )( من القانون المدني الفلسطيني./ السنهوري، عبد الرزاق: المرجع السابق، ص1296المادة )991. 

(xliv( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1300 ) 

(xlv( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1297 ) 

(xlvi( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1298 ) 

(xlvii( المادة )من القيانون1224 )  الميدني الفلسيطيني./ ديياب، أسيعد: أبحياث فيي التأمينيات العينيية، المؤسسية الجامعيية للدراسيات

 .49والنشر والتوزيع ببيروت، ص

(xlviiiأولمي أعمر: المرجع السابق، ص )15. 

(xlix( المواد )من القانون المدني الفلسطيني./ جميعي، حسن عبد الباسط: حق الاختصاص والامتياز، 1227و1226و1225 )

 .3-2ص

(l) Michel Cabrillacet Christian Moul: Droit des sûretés, 7ème édition, éditions du jurais-

classeur, Paris, p 668. 

(li( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1228 ) 

(liiأسعد دياب: المرجع السابق، ص )50. 

(liii( المادتين )من القانون المدني الفلسطيني.1231و1230 ) 

(liv( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1232 ) 

(lv( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1234 ) 

(lvi( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1235 ) 

(lvii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1236 ) 

(lviii( المادتين )من القانون المدني الفلسطيني./ السنهوري، عبد1180و1167 ) 269، ص10الرزاق: المرجع السابق، ذ. 

(lix( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1168 ) 

(lx( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1169 ) 

Henri léon et Jean Mazeaud et Francois Chabas: lecent de droit civil, montchrestien, edition 

Paris, 1999, p 307./ Philippe Simler, Philippe Delebecque: Droit civil, les sûretés, la publicité 

foncière, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1995, p 279. 

(lxi( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1170 ) 

(lxii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1172/2 ) 

Philippe Simler, Philippe Delebecque: op. cit., p282 

(lxiii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني./ السنهوري، عبد الرزاق: المرجع السابق، ذ1176 )324، ص10. 

(lxiv( المادة )من القانون المدني الفلسطيني./ سعد، نبيل ابراهيم: المرجع السابق، ص1177 )92. 

Philippe Simler, Philippe Delebecque: op. cit., p, 287 – 288. 

(lxv( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1173 ) 

(lxvi( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1173 ) 

(lxvii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1173 ) 

(lxviiiنبيل إبراهيم سعد: المرجع السابق ، ص )100. 

 Bourasim Brenoud et Manuella Bachellier et Noêlle jobrard:  droit-des sûretes، 3eme édition، 

éditions dolloz ، 2012 ، p535. 
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(lxix( المواد )من القانون المدني الفلسطيني./ السنهوري، عبد الرزاق: المرجيع السيابق، ذ1184و1183و1182و1181 )10 ،

 .408ص

(lxx( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1191 ) 

Dominique Legeais: Sûretés et garantie du crédit, 4ème édition, Librairie générale de droit et 

de jurisprudence, Paris, 2004, p 383–384. 

(lxxi( المادة )من القانون المدني الفلسطيني./ سعد، نبيل إبراهيم: المرجع السابق، ص1190 )113. 

(lxxii) Henri léon et Jean Mazeaud et Francois Chabas: op. cit, p. 286. 

(lxxiiiالموا )( من القانون المدني الفلسطيني.1123و1122و1121و1120د ) 

(lxxiv( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1237 ) 

G. Ripert et J. Boulanger: Traité de droit civil d'après le traité de planiol, T 3, Sùretés réelle, 

publcité foncéire, contrats civils, principaux contrats, L.G.D.J, Paris, 1985, p 21. 

(lxxv( المادة )من القانون المدني الفلسطيني./ السنهوري، عبد الرزاق: المرجع السابق، ذ1238 )765، ص10. 

(lxxvi( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1243 ) 

(lxxvii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1241 ) 

(lxxviii( المادة )من القانون المدني ا1257 ).لفلسطيني 

J. Bergel et M. Bruschi et S. Cimamont: Traité de droit civil, ouvrage couronné par 

l'académie des sciences -morales et politiques, les biens, LGDJ, paris, 1980, p 133. 

(lxxixالسنهوري، عبد الرزاق: المرجع السابق، ذ )816، ص10. 

(lxxx المييواد )(مييين القيييانون الميييدني الفلسيييطيني./ السييينهوري، عبيييد اليييرزاق: المرجيييع السيييابق، ذ1253و1252و1251 )10 ،

 .827ص

(lxxxiسعد، نبيل إبراهيم: المرجع السابق، ص )113. 

(lxxxii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني./ سعد، نبيل إبراهيم: المرجع السابق، ص1256 )114. 

(lxxxiii :تناغو، سمير عبد السيد )124، صتأمينات العينية، الاسكندريةال. 

(lxxxiv) M. Planiol et G.Riepert: Traité partique de droit, XII, L.G.D.J, Becqué, 1953,  no.121.  

(lxxxv)..J.Mestre,E.Putman et M.Billiau: Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, 

J.Ghestiain-L.G.D.J-1980, p.861. 

(lxxxviزهران، همام محمد محمود: المرجع السابق، ص )504. 

(lxxxviiالسنهوري، عبد الرزاق: المرجع السابق، ذ )877، ص10. 

(lxxxviiiزهران، همام محمد محمود: المرجع السابق، ص )504. 

(lxxxix( المادة )من القانون المدني الفلسطيني./ دياب، أسعد: المرجع السابق، ص1244 )165. 

(xc( جاء في المادة )42/1 ) من قانون التنفيذ أنه "يجوز في أي حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البييع إييداع مبليغ مين النقيود

مساور للديون المحجوز من أجلها والمصاري ، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عين الأميوال 

 المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.".

(xci) Jean Vincent: op. cit., p. 214./ Henry Solus: op. cit., p. 119-120. 

(xciiعياد، مصطفى: المرجع السابق، ص )183. 

(xciiiأبو هي ، عبد الحميد: طرق التنفيذ والتحفظ في المواد المدنية والتجارية، ط )354، ص1923، 2. 

(xcivوالي، فتحي: المرجع السابق، ص )442. 

(xcv فهمييي، محمييد حامييد: تنفيييذ )أكملهييا محمييد، محمييد عبييد   ، 1951، 3الأحكييام والسييندات الرسييمية والحجييوز التحفظييية، ط ،

 .255-254ص

(xcviوالي، فتحي: المرجع السابق، ص )444. 

(xcvii( تنص المادة )من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على "279 )يجوز لأي من الخصوم أن يودع إلى صندوق  -1

يرفق ميع طليب الإييداع إشيعار يتضيمن المبليغ  -2لمال على ذمة الدعوى تسديداً لإدعاء أو لأي سبب من أسبابه. المحكمة مبلغاً من ا

 المودع والسبب أو الأسباب التي أودع من أجلها وتقوم المحكمة بتبليغ الخصم الآخر.".

(xcviii) ( من قانون التنفيذ على "لا يترتب على العرض الحقيقي وق  التن62تنص المادة ) فيذ إذا كان العيرض محيل نيزاع، ميا ليم

( ميين قييانون أصييول 280تيينص المييادة )يييأمر قاضييي التنفيييذ بوقيي  التنفيييذ مؤقتيياً مييع إيييداع المعييروض أو المبلييغ الييذي يرتئيييه.". و
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اريخ يحق للخصم الأخر قبول المبليغ الميودع، وإذا رفيض ذليك فعلييه خيلال سيبعة أييام مين تي -1المحاكمات المدنية والتجارية على "

 كل إيداع أو سحب للمال من صندوق المحكمة يتم بموجب قرار من المحكمة.". -2إشعاره أن يبين للمحكمة أسباب الرفض. 

(xcix المادة )من قانون التنفيذ. 42/1 

(cوالي، فتحي: المرجع السابق، ص )435. 

(ciعياد، مصطفى: المرجع السابق، ص )180. 

(ciiوالي، فتحي: المرجع السابق، ص )441. 

(ciii :سي ، رمزي ) دار النهضية 8، ط1968سينة  13قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة في قانون المرافعات الجدييد رقيم ،

 .409، ص1968/1969العربية، القاهرة، 

(civعياد، مصطفى: المرجع السابق، ص )177. 

(cv( المادة )من قانون التنفيذ.43 ) 

(cvi ،عياد، مصطفى: المرجع السابق )187ص. 

(cvii ،عمير، محميد عبيد الخيالق: مبيادن التنفييذ، الطبعية الأوليى، دار النهضية العربيية، القياهرة )سييي ، 367-366، ص1974 /.

 .223رمزي: المرجع السابق، ص

(cviiiوالي، فتحي: المرجع السابق، ص )448-447. 

(cix( المادة )من قانون التنفيذ.40/2 ) 

(cxوالي، فتحي: المرجع السابق، ص )187. 

(cxiالنمر، أمينة: المرجع السابق، ص )( من قانون التنفيذ التي جاء فيها )الأسبقية في الحجز لا تعطي صاحبها 146./ المادة )226

 أي امتياز بالنظر لبقية الحاجزين(.

(cxiiعياد، مصطفى: المرجع السابق، ص )وما بعدها. 221 

(cxiiiالنمر، أمينة: المرجع السابق، ص )227. 

(cxivفهمي، وجدي راغب ) 186-185و محمود، سيد أحمد و أبو سريع سيد سالم: المرجع السابق، ص. 

(cxv( تنص المادة )( من قانون التنفيذ علي أنه )يبدأ التنفيذ على ما يملكه المدين من نقود سائلة وعلى ما له من حقوق لدى الغير 41

 وفي حالة عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة(.

(cxviالنمر أمينة: المرجع السابق، ص )227. 

(cxvii( المادة )من قانون التنفيذ.148 ) 

(cxviii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1287 ) 

(cxix( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1299 ) 

(cxx( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1289 ) 

(cxxi( المادة )من قانون التنفيذ.150/1 ) 

(cxxii )( من قانون التنفيذ.150/2المادة ) 

(cxxiii( المادة )من قانون التنفيذ.3و150/2 ) 

(cxxiv( المادة )من قانون التنفيذ.150/4 ) 

(cxxv( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1295 ) 

(cxxvi( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1291 ) 

(cxxvii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1291 ) 

(cxxviiiال )( من القانون المدني الفلسطيني.1292مادة ) 

(cxxix( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1296 ) 

(cxxx( المادتين )من القانون المدني الفلسطيني.1300( )1297 ) 

(cxxxi( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1298 ) 

(cxxxii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1299 ) 

(cxxxiii( المادة )149)من قانون التنفيذ. /ا 

(cxxxiv( المادة )من القانون امدني الفلسطيني.1290 ) 

(cxxxv( المادة )من القانون امدني الفلسطيني.1290 ) 

(cxxxvi( المادة )من قانون التنفيذ.151 ) 

(cxxxvii( المادة )من قانون التنفيذ.148/3 ) 
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(cxxxviii( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1283 ) 

(cxxxix( المادة )من 1195 ).القانون المدني الفلسطيني 

(cxl( المادة )من القانون المدني الفلسطيني.1196 )


